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Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite une amende délictuelle, se fonde sur
l'examen du dossier de la procédure d'où il ressort qu'aucune diligence en vue de son recouvrement n'a
été accomplie par les autorités compétentes. En l'absence de tout acte interruptif durant le délai de
prescription de cinq ans prévu par l'article 650 du code de procédure pénale, la cour d'appel en déduit
exactement que la peine est éteinte par la prescription.

Résumé en arabe

طالما أن غرفة المشورة ضمت الملف الأصل وعاينت الحم الحائز لقوة الشء المقض به والذي يعتبر سندا تنفيذيا يقتض التنفيذ
المادي عل مال المحوم عليه وأثبتت تراخ الجهة المأذون لها بتحصيل الغرامات عن السع لتحصيل الغرامة المحوم بها لمدة
فاقت خمس سنوات دون وجود أي  إجراء قاطع للتقادم ورتبت عل ذلك تقادمها بمض المدة إذ ورد ف تعليلها: » وحيث تبين
بالرجوع إل الملف الأصل وكذلك إل الملف الابتدائ أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن كتابة الضبط أو الجهات المأذون لها بتحصيل
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الغرامات قد سعت إل تحصيل الغرامة المحوم بها طيلة هذه المدة وإل حدود تداول المحمة ف الطلب. وحيث إن العقوبة الجنحية
حسب مضمون الفصل 650 من قانون المسطرة الجنائية تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الحم الصادر
بالعقوبة متسبا لقوة الشء المقض به. وحيث إن القرار القاض بتأييد الحم الابتدائ برفع الغرامة إل مبلغ 175 ألف درهم قد صدر
حسب الثابت من أوراق الملف بتاريخ 05/01/96. وحيث إن الطلب قدم للمحمة … بتاريخ 25/09/2003 وبذلك يون قد مر أكثر من

خمس سنوات عن تاريخ صدور قرار محمة الاستئناف المذكور … » يون قرارها مبنيا عل أساس ولم تخرق المقتض المحتج به.

Texte intégral

القرار عدد: 666/10، المؤرخ ف: 18/5/2005، ملف جنح عدد: 8331/2004
باسم جلالة الملك

بتاريخ 18 ماي 2005، إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعل، ف جلستها العلنية، أصدرت القرار الآت نصه:
بين: نائب الوكيل العام للملك لدى محمة الاستئناف بطنجة (…)

الطالب
وبين: رمزي الحسين (…)

المطلوب
بناء عل طلب النقض المرفوع من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى محمة الاستئناف بطنجة، بمقتض تصريح أفض به بتاريخ
24/12/2003 لدى كاتب الضبط بمحمة الاستئناف المذكورة والرام إل نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة المشورة بها بتاريخ
16/12/2003 ف القضية ذات العدد 546/03/18 والقاض بالتصريح بتقادم الغرامة المالية المحوم بها عل المسم رمزي الحسين

بمقتض القرار الصادر عن محمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15/1996 تحت عدد 60/96 ف الملف الجنح عدد 2265/95/19.
إن المجلس

بعد أن تلت المستشارة السيدة ملية كتان تقريرها ف القضية، وبعد الإنصات إل السيد رشيد الحراق المحام العام ف مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدل بها من لدن الطاعن.
ف شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها عل النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون:

ذلك أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت قرارها عل أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن كتابة الضبط والجهات المخولة لها
عدد 2256/95/19 طيلة هذه المدة وإل الملف الأصل وم بها فتحصيل الغرامة المح والمأذون لها بتحصيل الغرامات قد سعت إل
حدود تداول المحمة ف الطلب، غير أنه بالرجوع إل المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل التقادم فيما يخص استيفاء
المصاريف القضائية والغرامات ينقطع بل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسع من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال،
وأن المحمة لم تعمد إل استدعاء رئيس مصلحة كتابة الضبط باعتباره الجهة المأذون لها باستيفاء المصاريف القضائية والغرامات
المحوم بها أو تليفه بالإدلاء بمستنتجات حول الموضوع وبيان ما إذا كان قد سع أم لا إل تحصيل الغرامة المطلوب التصريح
بتقادمها كما أنها لم تضم ملف إجراءات التنفيذ للتأكد من استيفاء الغرامة أم لا، مما يون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات

المادة 648 المذكورة وعرضة للنقض والإبطال.
به والذي يعتبر سندا تنفيذيا يقتض ء المقضم الحائز لقوة الشوعاينت الح حيث إنه طالما أن غرفة المشورة ضمت الملف الأصل
التنفيذ المادي عل مال المحوم عليه وأثبتت تراخ الجهة المأذون لها بتحصيل الغرامات عن السع لتحصيل الغرامة المحوم بها
لمدة فاقت خمس سنوات دون وجود أي إجراء قاطع للتقادم ورتبت عل ذلك تقادمها بمض المدة إذ ورد ف تعليلها: » وحيث تبين
بالرجوع إل الملف الأصل عدد 95.2265/19 وكذلك إل الملف الابتدائ عدد 95.1717/23 أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن كتابة
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الضبط أو الجهات المأذون لها بتحصيل الغرامات قد سعت إل تحصيل الغرامة المحوم بها طيلة هذه المدة وإل حدود تداول
المحمة ف الطلب ». « وحيث إن العقوبة الجنحية حسب مضمون الفصل 650 من قانون المسطرة الجنائية تتقادم بمرور خمس
سنوات ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الحم الصادر بالعقوبة متسبا لقوة الشء المقتض به ». « وحيث إن القرار القاض بتأييد
الحم الابتدائ برفع الغرامة إل مبلغ 175 ألف درهم قد صدر حسب الثابت من أوراق الملف بتاريخ 05/01/1996 ». « وحيث إن
الطلب قدم للمحمة … بتاريخ 25/09/2003 وبذلك يون قد مر أكثر من خمس سنوات عن تاريخ صدور قرار محمة الاستئناف

المذكور … » يون قرارها مبنيا عل أساس ولم تخرق المقتض المحتج به، وتبق الوسيلة عل غير أساس.
من أجله

قض برفض الطلب المرفوع من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى محمة الاستئناف بطنجة، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
ائن بشارع النخيل بحال بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل وبه صدر القرار وتل
وعبد الباق ه السيري رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعالرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد ال
الحناري والحسين الضعيف مقررا وملية كتان وبحضور المحام العام السيد رشيد الحراق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
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